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وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلـس النـواب بموجـب            : الموضوع

 الرامي إلى تعديل نص المادة      18/1/1968 تاريخ   9177المرسوم رقم   
 من قانون التجارة وإلى إستحداث أحكام جديدة في تطبيق المـادتين            16
 من قانون ضريبة الدخل موضع      30م القضائية و     من قانون الرسو   16

  . التنفيذ
  

  إن رئيس الجمهورية اللبنانية، 
   منه، 58بناءً على الدستور اللبناني لا سيما المادة 

 18/1/1968 تاريخ   9177وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم           
من قانون التجارة وإلى إستحداث أحكام       16مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل نص المادة         

   من قانون ضريبة الدخل، 30 من قانون الرسوم القضائية و16جديدة في تطبيق المادتين 
وبما أنه إنقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب               

  دون أن يبت به، 
  بناءً على إقتراح وزير المالية، 

  ، 1968 نيسان 24قة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ وبعد مواف
  

  :يرســـم ما يأتي
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال علـى مجلـس النـواب             : المادة الأولى 

 الرامي إلى تعديل نص المادة      18/1/1968 تاريخ   9177بموجب المرسوم رقم    
 مـن   16 جديدة في تطبيق المادتين       من قانون التجارة وإلى إستحداث أحكام      16

  :  من قانون ضريبة الدخل، التالي نصه30قانون الرسوم القضائية و
  :  من قانون التجارة وأبدل بالنص التالي16ألغي نص المادة : المادة الأولى  
على كل شخص حقيقياً كان أو معنوياً له صفة التـاجر أن            :  الجديدة 16المادة    

فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجـه مـن           يمسك دفتر يومية يسجل     
الوجوه على مشروعه التجاري أو على الأقل عندما يحول دون ذلك نوع العمل             
في المؤسسة أن يسجل فيه شهرياً نتائج تلك الأعمال شرط فـي هـذه الحـال                

  . الأخيرة



 يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يومـاً فيومـاً               أن  
  .  من قانون التجارة16طوال المدة المنصوص عليها في المادة 

وعليه أيضاًَ أن يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وأن يوقف جميـع               
وأن يـدون   " حساب الأرباح والخـسائر   "الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع      

وإذا . وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الجـرد      ) Bilan(على الأقل الموازنة    
خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها             

  .  من قانون التجارة19وأن تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 
ة ولدفتر الجرد المنصوص عليها فـي كـل مـن           في الحالة الثانية لدفتر اليومي    : المادة الثانية 

 من قانون الرسوم القضائية يكون      16فقرتي المادة الأولى وخلافاً لأحكام المادة       
رسم تسجيل الدفتر مقطوعاً وقدره مائة ليرة لبنانية سنوياً يـدفع فـي الأشـهر             

  . الثلاثة الأولى من كل سنة
 حزيران  12 تاريخ   144مرسوم الإشتراعي رقم     من ال  30 خلافاً لأحكام المادة     :المادة الثالثة 

 يحق لوزير المالية بأن المخالفات الحاصلة لواجـب مـسك الـسجلات             1959
 المذكور وبين تاريخ العمل     144القانونية، بين تاريخ المرسوم الإشتراعي رقم       

بالقانون الحاضر، وبعد أخذ رأي المصلحة المختصة، أن يجري تسوية علـى            
ة، سواء كانت دفعت أم لا، أو الواجب فرضها أو أن يعفى            الغرامات المفروض 

 16منها شرط أن يثبت التاجر حسن نيته، بأن تعسر إحتـرام أحكـام المـادة                
  . السابقة يعود سببه إلى نوع وأوائل العمل في المؤسسة

  .  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية:المادة الرابعة
ذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعل به فور نشره في الجريدة  ينشر ه :المادة الخامـسة  

  .الرسمية
 


